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ملخص:
       يعتبر القرض المصغر بمثابة أداة لمحاربة الهشاشة، حيث يسمح لفئة الأشخاص المحرومين من تحسين ظروف معيشتهم، وهذا من خلال استحداث أنشطتهم الخاصة التي تمكنهم من الحصول على مداخيل.

      من خلال هذه الورقة البحثية، سوف نحاول إبراز نتائج إستراتيجية القرض المصغر في الجزائر، من حيث خلق مناصب الشغل وتفعيل سوق العمل، مبرزين كذالك أهم المشاكل و المعوقات التي تواجهها.
الكلمات المفتاحية: التمويل المصغر ، القروض المصغرة.
in Algeria create jobs as a strategy to Mini loan
Abstract:
    a class of deprived persons to improve It allows, fragility fight the as a tool to loan is considered mini- The their own activities that enable them to obtain revenues. by developing that’s done, their living conditions highlight results of the mini-loan strategy in Algeria through We will try to With this bill of research, creating jobs and activating the labor market, we will also highlight the main problems and obstacles facing this strategy.
Key words: Microfinance, Micro loans.

القرض المصغر كإستراتيجية لخلق مناصب شغل في الجزائر
تمهيد:إذا كانت الدول تشترك في وجود ظاهرة البطالة بين شرائح و فئات المجتمع ، و مع وجود تفاوت بين نسبة انتشار هذه الظاهرة من دولة إلى أخرى ، فإن التفاوت هذا موجود أيضا بين البرامج و الخطط التي تضعها كل دولة ، فهناك دول استطاعت أن تطبق برامج تنموية اقتصادية و إجتماعية ناجحة تمكنت من خلالها من السيطرة على مشكلة البطالة و محاصرتها ، بينما هناك دول أخذت مشكلة البطالة فيها تتسع و تنتشر بين العديد من فئات المجتمع.
و على مدار العقد الماضي ، بدا العالم و كأنه صحا على حقيقة أنه لكي يتم تمكين المجتمعات الريفية المهمشة و تخفيف وطأة البطالة و الفقر حول العالم يجب أن تتاح لهذه المجتمعات فرصة الادخار و الاقتراض و سداد الديون (1).
وبناءا على ذلك كان لابد من فتح الطريق أمام الأفراد الذين تم إقصائهم ( المهمشين ) للوصول إلى الخدمات الحالية من خلال ما يسمى بالتمويل المصغر أو الإقراض المصغر و هو مبدّأ اقتصادي تم تجريبه في البلدان النامية بهدف تحقيق التنمية ، و جذبت هذه التجربة الناجحة الدول و المنظمات و المؤسسات الدولية للاستفادة منها.
و على غرار باقي دول العالم ( الدول النامية خصوصا)، بادرت السلطات في الجزائر إلى وضع الميكانيزمات اللازمة لجعل القرض المصغر أداة فعالة لمكافحة الفقر و التخفيف  من البطالة في أواسط الشريحة الواسعة خاصة الأكثر هشاشة.
من خلال هذه الدراسة سوف نحاول الإجابة على الإشكالية التالية:

- إلى أي مدى ساهمت إستراتيجية القرض المصغر في تفعيل سياسة التشغيل في الجزائر؟ وما هي التحديات و المعوقات التي تعترضها؟.
للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا التطرق إلى المحاور التالية:
· القرض المصغر: النشأة و التطور.
· إستراتيجية القرض المصغر في الجزائر و دورها في تفعيل سوق العمل.
· التحديات و المعوقات التي تواجه إستراتيجية القرض المصغر في الجزائر.
أولا- القرض المصغر: النشأة و التطور
إن تمويل المشاريع المصغرة و خاصة القروض المصغرة متجذرة في الاهتمامات التراكمية التالية (2).
· الاستجابة لمشكلة الإقصاء المالي: أي أن هناك فئة كبيرة من المجتمع لا يمكنها الحصول على الخدمات المالية المعمول بها ( التقليدية ) – ما يقارب مليار شخص في العالم يفتقرون إلى الائتمان – و لذلك جاء هذا المبدأ الاقتصادي ( التمويل المصغر ) باعتباره أداة لمكافحة الإقصاء المالي.
· الاستجابة لمشكلة وصول البنك إلى الزبائن: و هذا من خلال النمو السريع للقروض المصغرة ، و هي كذلك تفتح أفاق لغيرها من الخدمات المالية كالادخار و التحويلات و التامين المصغر...الخ، وهذا الأمر يهم أكثر البنوك الذين يجدون سوقا ضخمة  تمكنهم من ضمان الربحية المالية .
· الدور الذي يمكن أن يلعبه التمويل المصغر باعتباره أداة فعالة لمكافحة البطالة و الفقر و الإقصاء الاجتماعي، و تأثيره على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تمويل الأنشطة المدرة للدخل و المرافقة التدريجية ، و قابلية تلك الأنشطة اقتصاديا للتقليل من  المخاطرة بالنسبة للمقاول و المشغل المالي بالإضافة إلى الرصد الصارم ( تنظيم وثيقة ) من قبل المؤسسة المقرضة.
1- ظهور فكرة القرض المصغر : تعود فكرة القروض المصغرة و متناهية الصغر إلى محمد يونس البنغالي الذي حاز جائزة نوبل للسلام عام 2006. و محمد يونس الذي كان يعمل في كلية الاقتصاد في جامعة " شيتاكونغ" في دكا فكر في مساعدة المزارعين الفقراء الذين يرهنون أراضيهم لدى البنوك ، مقابل قروض مرتفعة الفوائد ، فاقتراح فكرة " القرض المصغر " و الذي يتم بموجبه تقديم القروض لعشرات المزارعين ، من دون ضرورة للضمانات التي عادة ما تطلبها البنوك التجارية ، و التي تؤدي إلى استبعاد الفقراء من المشاركة الاقتصادية لعدم امتلاكهم أي أصول تصلح لأن تشكل ضمانا لما يحصلون عليه من قروض، و افتقارهم إلى المال الذي يسمح لهم بالقيام بنشاط اقتصادي ، ثم أطلق مشروع " غرامين بنك" " grameen bank " و تعني بالبنغالية مصرف القرية في عام 1977 الذي نال صفته المصرفية سنة 1983 و قدم منذ نشأته حوالي 69.4 مليار دولار كقروض صغيرة سدد المقترضون 99 % منها(3) . 
و بذلك راهن المجتمع الدولي على فكرة القروض الصغيرة للحد من الفقر من خلال تمكين الفقراء  عموما ، و إتاحة الفرصة أمامهم لزيادة مداخيلهم و إيجاد فرص توظيف جديدة و إنقاذ أنفسهم من دائرة  الفقر في الوقت الذي يعيش فيه 2.8 مليار من سكان العالم البالغ 6.4 مليار شخص على أقل من دولارين يوميا .
منهم 1.1 مليار شخص في فقر مدقع و بدخل أقل من دولار واحد يوميا " أي تحت خط الفقر "، كما عقدت الآمال على دور هذه القروض في الحد  من عدم المساواة بين طبقات المجتمع.
2- الوضع الحالي للقروض المصغرة في العالم :
في الوقت الحاضر تمارس القروض المصغرة في أكثر من 140 دولة ( متقدمة و نامية ) و تمس أكثر من 100 مليون عميل ، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المصرفية للفقراء في آسيا ، و المزيد من الأعمال التجارية خصوصا في أمريكا اللاتينية ، أو حتى من الاتحادات الائتمانية في أفريقيا ، و العديد من القروض المصغرة للمنظمات غير الحكومية( ONG) في جميع أنحاء العالم.
و منذ أواخر الثمانينات، انتشرت القروض المصغرة أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية و أوربا و قد توسعت بشكل سريع في أوربا الوسطى و الشرقية ، حيث أن البطالة الناجمة عن انهيار القطاع العام تسبب في وجود طلب قوي جدا على هذه القروض ، أما بالنسبة للعرض فهو مدعوم من قبل المانحين الدوليين (4).
3- القروض المصغرة في الوطن العربي (5) : تجربة القروض المصغرة في غالبية البلدان العربية حديثة العهد و تعود إلى بدايات تسعينيات القرض الماضي، فقد تأسس البنك الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة في عمان / الأردن ، و بنك الأمل في اليمن و بنك الإبداع في البحرين ، و مؤسسة الأمل في مصر ..إلخ ، فضلا عن بنوك الفقراء و غيرها من المؤسسات الرسمية و الخاصة.
و في العام 2009 أقرت مجموعة صناديق التنمية العربية الإسهام في الصندوق " العربي – الإفريقي للإقراض الصغير " في اجتماعها الذي دعا إليه " برنامج الخليج العربي ( أجفند ) ، على إثر نجاح " إجفند" في مكافحة الفقر و تأسيسه أربعة بنوك للفقراء في العالم العربي.
و بحسب ما جاء في تقرير مؤسسة " غرامين – جميل " في العام 2009 أن هذه المؤسسة قامت في ذلك العام ، و عبر صندوقها للكفالات، بأعمال الوساطة لتوفير ما يزيد عن 44 مليون دولار كتمويل لمؤسسات الإقراض المصغر، و قد شمل ذلك عمليات بارزة فتحت آفاقا جديدة لمؤسسات الإقراض متناهي الصغر في كل من مصر و الأردن و سوريا و تونس.
كما قامت بتوفير 312 منحة للناشطين في مجال التمويل المصغر كي يشاركوا في مجموعة من المناسبات التدريبية الإقليمية و العالمية الرئيسية ، متيحة لهم بذلك فرصة بناء شبكة علاقات واسعة و متينة لتبادل الخبرات و اكتساب المعارف من مجموعة من أبرز المؤسسات الرائدة في هذا المجال.

و قدر حجم قطاع التمويل متناهي الصغر في العالم العربي آنذاك بنحو 5.5 مليار دولار أمريكي ، فيما تشير الإحصائيات إلى أن هناك حوالي 60 مليون شخص في العالم العربي يعيشون بمعدل دخل يقل عن دولارين يوميا، و أنه حتى عام 2009 تمت تلبية الطلب على منتجات التمويل المصغر و خدماته بنسبة 10% فقط ، و لا سيما أن القطاع المالي يفضل التركيز على قطاع السوق  الأغنى لأن مخاطره أقل و ربحيته أعلى .

و بعد مرور ثلاثة عقود على إنشاء محمد يونس بنك " غرامين" أصبحت مؤسسات التمويل متناهي الصغر تخدم تقريبا نحو 80 مليون شخص في البلدان النامية ، إلا أن مختلف التقارير الاقتصادية الدولية تشير إلى أن أغلبية الناس في هذه البلدان ، و الذين يقدر عددهم بنحو 3 مليارات ، غير مشمولين بالخدمات البنكية ، و لا تتاح لهم إمكانية الحصول على خدمات مالية تساعدهم على زيادة دخولهم و تحسين سبل معيشتهم.

فيما قدرت احتياجات المنطقة العربية لتلبية الطلب على التمويل المصغر للمشاريع الصغيرة بحسب تقرير " التمويل المتناهي الصغر و دور البنوك المركزية في الرقابة و الإشراف عليه " الذي أصدره صندوق النقد العربي في العام 2010 بنحو 4 مليارات دولار. كما جاء في التقرير أن الوطن العربي يعد من أقل الأقاليم اعتمادا على آلية القروض المصغرة و القصيرة الأجل في مجال مكافحة الفقر ، و كان التقرير قد توقع أن يصل حجم الطلب على التمويل المصغر لنحو 10 ملايين عميل خلال العام 2010 ، مقابل 05 ملايين في العام 2009.

و بحسب أرقام " التقرير الإقليمي العربي للتمويل المصغر " للعام 2010 الصادر عن " شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية – سنابل –" أن الانتشار الإجمالي لمؤسسات التمويل الأصغر البالغة 502 مؤسسة في المنطقة العربية ، تجاوز 03 ملايين مقترض بمحفظة إجمالية بلغت 1.59 بليون دولار أمريكي ، و أنه على الرغم من تقلص الانتشار في المغرب العربي إلا أن التمويل لا زال يتركز في مصر و المغرب بتغطيتهما 76% من إجمالي المقترضين و 61% من إجمالي محفظة القروض حتى نهاية العام 2009 .

و تشير تقديرات التقرير إلى وجود فجوة انتشار مقدارها 19 مليون شخص مؤهل للحصول على خدمات التمويل المصغر و يسعون للحصول عليه .

و بالموازاة مع هذه المعطيات أظهر " مؤشر ميكرو سوكب العالمي " الخاص بقياس بيئة عمل التمويل الأصغر و تقييمه للعام 2010 في 54 دولة من دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و 21 دولة من أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي " إعداد وحدة الإيكونو ميست لاستقصاء المعلومات من أوت 2009 إلى ماي 2010 "  أن اليمن أفضل الممارسين في مجال التمويل الأصغر، إذ احتلت المرتبة 27 عالميا على الرغم من المستويات العالية لعدم الاستقرار السياسي و الضغوط الاقتصادية ، بحيث وضعت اليمن إطارا تنظيميا جيدا للتمويل المصغر و حافظت عليه، و عملت على تعزيز القدرات التنظيمية، بينما جاءت المغرب ثاني أفضل الممارسين إقليميا، و لاحظ التقرير أنه على الرغم من وجود سوق نشطة للغاية للإئتمان المصغر في المغرب، فإن نطاق الخدمات المسموح بتقديمها لمؤسسات التمويل المصغر يعد نطاق مقيد، و يهيمن على السوق عدد قليل من الجهات الفاعلة الكبيرة ، و لكن ما يزال الإستثمار للتمويل المصغر في البلاد من بين الأفضل في العالم، كما يلحظ التقرير عدم الإهتمام التنظيمي بالتمويل المصغر في لبنان، حيث لا يزال السوق في طريقه إلى النمو و منقوص التنظيم و مجزأ على طول الخطوط العرقية و السياسية.
4- تعريف القرض المصغر: لا يوجد تعريف يحد التمويل المصغر أو القروض المصغرة بالنسبة للمبتدئين، بينما كان التدرج هو المفتاح الرئيسي بالنسبة لمصممي القروض المصغرة، و فيما يلي نقدم بعض التعاريف لبعض المنظمات و الهيئات العالمية (6).
· تعريف المكتب الدولي للعمل ( BIT): التمويل المصغر يشير إلى جميع الخدمات المالية شبه المصرفية ( القروض و الضمانات) و التي تتعلق بمبالغ صغيرة ( أقل من 15000€ )
· تعريف منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية الأوربية ( OCDE ) : التمويل المصغر هو الحصول على تمويل مشروعات صغيرة، يستفيد منها الأشخاص المهمشين، الذين يتطلعون إلى خلق فرص عمل خاصة بهم، في ظل غياب آفاق مهنية أخرى، و الوصول إلى مصادر التمويل التقليدية غير ممكن.
· تعريف الشبكة الأوربية للتمويل المصغر (REM) (7) : التمويل المصغر هو فتح طريق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد المستبعدين " الذين تم إقصائهم "، و المبلغ الأقصى للقرض المصغر تم تحديده بقيمة 25000€، و تهدف هذه القروض إلى تمويل إنشاء و تطوير مشاريع الاستثمار، و تعمل الهيئات التي تقدم القروض المصغرة في كثير من الأحيان و لكن ليس دائما على توجيه و رصد المشاريع الصغيرة التي مولتها. و المخاطر الناجمة عن القروض المصغرة لا يتم تغطيتها تقريبا بضمانات حقيقية و بالتالي فإن الهيئات المانحة للقروض المصغرة قامت بتطوير ممارسات مبتكرة للحد من هذا الخطر و الحد من حالات
التخلف عن موعد السداد مثل تقديم قروض جماعية تضامنية، تقديم قروض ميسرة...إلخ.
· القروض المصغرة في نظر الأمم المتحدة: من المعترف به من قبل الأمم المتحدة أن القروض المصغرة هي أداة تحرير المبادرة الاقتصادية، و هي أداة فعالة حتى مع أفقر الفقراء من أجل تحقيق الكرامة و إعطاء معنى للحياة.
و خلصت هذه الجهود في تحديد مفهوم القروض المصغرة إلى ما يلي:
· التمويل المصغر هو مصطلح عام، يشمل جميع الأدوات المالية و بيئتها من أجل:
· التيسير " المشروع الاجتماعي "
· التمويل " المشروع الاقتصادي "
· نشاطات صغيرة جدا لأغراض اجتماعية و اقتصادية objet socio-économique
· القروض المصغرة هي واحدة من أهم الصيغ الخاصة و المحددة للتمويل المصغر و الهدف هو دائما مواجهة المشكلة المتصلة بعملية التشغيل غير العادلة في السوق دون تعزيز هذا التفاوت، و في هذا فإن القروض المصغرة و التمويل المصغر يسعى دائما إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، و لذلك من الأسلم و الأصح أن نقول أنه لا يوجد برنامج تمويل مصغر دون أهداف اجتماعية .


كما تسمح الجهود المبذولة في تحديد مفهوم القرض المصغر و التمويل المصغر بإبراز ما يلي:
· أن القرض المصغر قرض استثماري
· القرض المصغر ذو أبعاد اجتماعية
· القرض المصغر قصير أو متوسط الأجل " من سنة إلى 05 سنوات "
· القرض المصغر ليس عملا خيريا، و لكنه عمل ينتج قيمة مضافة، و له آثار اجتماعية و اقتصادية لا يستهان بها نذكر منها (8):
· تحسين أوضاع الفئات الأكثر فقرا.
· خلق فرص عمل و التحول من مشاريع صغيرة تناضل من أجل البقاء إلى عون اقتصادي يساهم في توليد القيمة المضافة و الثروة.
· إيجاد مكان لأصحاب المشاريع الصغيرة و جعلها عنصرا فاعل في التنمية المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن الخبرات في مسألة القروض المصغرة يتفقون على وجود أربعة معايير تتحكم بجودة أو بنجاح هذا النوع من الاقتراض عموما و هي (9):
1- أن يكون هناك توجه طويل المدى لمساندة الفقراء بما يحتاجون إليه من خدمات مالية، إلى جانب الاستمرارية.
2- أن يكون هناك توازن بين حجم التنظيمات من حيث عدد العاملين فيها نسبة إلى عدد المقترضين لكي تستمر هذه التنظيمات في تأدية خدمات ذات جودة و بتكلفة معقولة على المدى الطويل.
3- مدى نجاح منظمات الإقراض المصغر في الوصول إلى تحقيق اقتصاديات النطاق ، أي التغلغل ليس إلى الفقراء فحسب بل إلى الأكثر فقرا.
4- الاستقرار المالي للمؤسسات التمويلية عبر إيجاد كيانات مالية قادرة على الاستمرار في ظل محدودية الجهات المانحة و السعي إلى الحد من الاعتماد على تمويل هذه الجهات، بما يمكنها من الدخول في الأسواق المالية و ضمان استقلاليتها.
كما أجمع الخبراء على ضرورة توافر ثلاث شروط تسمح بنجاح التجربة هي:
1- مدى إسهام هذه القروض في إحداث تغيير مستمر عبر انتشال المقترضين من الفقر بصورة دائمة.
2- ما إذا كانت القروض تطال الفقراء الأوفر حظا تاركة الأقل حظا في فقرهم المدقع " من الفقراء الذين يبعدون كثيرا عن أسفل حد الفقر".
3- ما إذا كانت هذه القروض وسيلة رشيدة لتوليد دخل لدى الفقراء.
ثانيا-  إستراتيجية القرض المصغر في الجزائر و دورها في تفعيل سوق العمل

ظهر القرض المصغر لأول مرة في الجزائر سنة 1999، حيث سمح آنذاك بإنشاء أكثر من 15000نشاط في مختلف القطاعات إلا انه لم يعرف – في صيغته السابقة - النجاح الذي كانت تتوخاه السلطات العمومية منه، بسبب ضعف عملية المرافقة أثناء مراحل إنضاج المشاريع و متابعة إنجازها (10) .

و قد تبين ذلك خلال الملتقى الدولي الذي نظم في ديسمبر 2002 حول موضوع " تجربة القرض المصغر في الجزائر" و بناءا على التوصيات المقدمة خلال هذا التجمع الذي ضم عددا معتبرا من الخبراء في مجال التمويل المصغر، ثم إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 22 جانفي 2004 (11) .
1- الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالجزائر ( l'angem) :
تشكل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أداة لتجسيد سياسة الحكومة فيما يخص محاربة الفقر و الهشاشة الاجتماعية.
1.1- الأهداف العامة :
· محاربة البطالة و الهشاشة في المناطق الحضرية و الريفية عن طريق تشجيع العمل الذاتي و المنزلي إضافة إلى الصناعات التقليدية و الحرف خاصة لدى فئة النسوة.
· استقرار سكان الأرياف في مناطقهم الأصلية بعد خلق نشاطات اقتصادية ثقافية ، منتجة للسلع و الخدمات المدرة للمداخيل.
· تنمية روح المقاولة عوضا عن الإتكالية التي تساعد الأفراد في اندماجهم الاجتماعي و إيجاد ضالتهم.
1-2- المهام الأساسية : تتمثل المهام الأساسية ل angem في (12) :
· تسيير جهاز القرض المصغر وفق التشريع و القانون المعمول بهما.
· دعم ، نصح و مرافقة المستفيدين من القرض المصغر في إطار إنجاز أنشطتهم. 
· منح سلف بدون فوائد.
· إبلاغ المستفيدين ذوي المشاريع المؤهلة للجهاز بمختلف المساعدات التي ستمنح لهم.
· ضمان متابعة الأنشطة التي ينجزها المستفيدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربط هؤلاء المستفيدين بالوكالة، بالإضافة إلى مساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات و الهيئات المعنية بتنفيذ مشاريعهم.
و بهذه الصفة تكلف الوكالة على وجه الخصوص بما يلي:
· تشكيل قاعدة المعطيات حول الأنشطة والأشخاص المستفيدين من الجهاز .
· تكوين علاقات دائمة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع، وتنفيذ خطة التمويل ومتابعة انجاز المشاريع واستغلالها والمشاركة في تحصيل الديون غير المسددة في آجالها .
· إبرام اتفاقيات مع كل هيئة ومؤسسة أو منظمة هدفها القيام بأنشطة إعلامية وتحسيسية وكذا مرافقة المستفيدين من القرض المصغر في إطار تنفيذ أنشطتهم وذلك لحساب الوكالة.
1-3- تنظيم الوكالة " الشبكة العملية " : تملك الوكالة هيئة تحت اسم " صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة " الذي أنشأ بموجب المرسومين التنفيذيين 04-16 و 05-02 المؤرخين في 22/01/2004 و 03/01/2005 ، هذا الصندوق يختص بضمان القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة فيه بنسبة 85%  من الديون المستحقة وفوائدها في حالة فشل المشروعات الممولة .
لذا ولأجل ضمان تنفيذ المهام المسندة إليها على أحسن وجه ، تبنت الوكالة نموذج تنظيمي لا مركزي وذلك بإنشاء 49 تنسيقية ولائية تغطي كافة أرجاء الوطن منها تنسيقيتين بالجزائر العاصمة ، كما أن هذه الشبكة مدعمة بخلايا المرافقة متواجدة على مستوى الدوائر .
1-4- أنواع التمويل في إطار جهاز القرض المصغر (13) : تشرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في إطار القرض المصغر على تسيير ثلاث صيغ للتمويل هي: 
1- التمويل الثنائي – مفترض و ANGEM : سلفة بدون فائدة ممنوحة للمقترض بعنوان شراء مواد أولية، هذه السلفة تمنح للمشاريع الصغيرة التحويلية حسب دراسة تقنواقتصادية مبسطة وبيان المساهمة الشخصية 10% من الكلفة الإجمالية للمشروع على الأقل، وسلفة الوكالة بنسبة 90% على الأكثر من الكلفة الإجمالية والتي لا يمكن أن تفوق 30000 دج ، يتم تسديدها على مدى 15 شهر.
2- التمويل الثنائي : بنك ومقترض : هذه الصيغة من التمويل تتعلق بالمشاريع التي تتراوح كلفتها الإجمالية بين 50000 دج و 100000 دج يتم تسديدها على مدى 12 إلى 60 شهر ( سنة إلى 05 سنوات )، وتمويل هذا المشروع مجزأ بين المقترض والبنك، المساهمة الشخصية تكون 05% على الأقل والقرض البنكي يكون 95 % على الأكثر ويرتفع هذا المستوى إلى 97% إذا كان المستفيد حاملا لشهادة أو وثيقة معادلة معترف بها، أو إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا، والمساهمة الشخصية في هذه الحالة تكون 03 % على الأقل .
3- التمويل الثلاثي : بنك ومقترض و ANGEM : هذا التمويل يتعلق بالمشاريع التي تفوق تكلفتها 100000 دج وتقل أو تساوي 400000 دج، مجزأ بين المقترض والبنك والوكالة، يتم تسديدها على مدى 12 إلى 60 شهر وتتهيكل بالطريقة التالية : 
· مساهمة شخصية 05 % على الأقل. 
· قرض بدون فائدة 25% على الأكثر. 
· قرض بنكي متوسط المدى 70 % على الأكثر. 
في حالة ما إذا أنجز المشروع في منطقة خاصة بالجنوب أو الهضاب العليا، أو إذا كان المستفيد حاملا لشهادة أو وثيقة معادلة يكون التمويل على النحو التالي : 
· مساهمة شخصية 03 % على الأقل. 
· قرض بدون فائدة 27 % على الأكثر. 
· قرض بنكي متوسط المدى 70 % على الأكثر. 
وفيما يلي نستعرض جدول مختصر لأنماط التمويل: 
الجدول (01): أنماط التمويل في إطار جهاز القرض المصغر
	قيمة المشروع
	طبيعة المستفيد
	المساهمة الشخصية
	القرض البنكي
	سلفة الوكالة
	نسبة الفائدة

	من 50000 دج إلى 100000 دج
	حامل لشهادة أو وثيقة معادلة معترف بها و/أو الذي ينجز نشاطه في منطقة خاصة
	03 %
	97 %
	-
	10 %
(منطقة خاصة )

	
	الأصناف الأخرى
	05 %
	95 %
	-
	20 % (بقية المناطق )

	من 100000 دج إلى 400000 دج
	حامل لشهادة أو وثيقة معادلة معترف بها و/أو الذي ينجز نشاطه في منطقة خاصة
	03 %
	70 %
	27 %
	10 % (مناطق خاصة )

	
	الأصناف الأخرى
	05 %
	70 %
	25 %
	20 % ( بقية المناطق )

	30000 دج
	شراء مواد أولية
	10 %
	· 
	90 %
	· 


 SOURCE : www.angem .dZ.(17/07/2011)                                    
يمكن للمقترض أن يرفع مساهمته الشخصية حسب قدراته ، كما يمكن أن يسدد مبلغ القرض البنكي قبل وصول آجل التسديد المبرمج لأقساط البنك. 
تجدر الإشارة إلى أنه أدخلت تعديلات على صيغ التمويل في إطار جهاز القرض المصغر نذكر أهمها (14) : 
-رفع سقف التمويلات من ثلاثون ألف دج إلى مائة ألف دج ، على شكل سلفة بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية .
- رفع سقف التمويلات من أربعة مائة ألف دج إلى مليون دج لاقتناء الأدوات البسيطة والتجهيزات والمواد الأولية للانطلاق في النشاط .
- إلغاء المساهمة الشخصية المفروضة على طالب القرض المصغر بالنسبة لنمط تمويل شراء مواد أولية .
- تخفيض المساهمة الشخصية المفروضة على طالب القرض المصغر إلى 1 % بالنسبة لنمط التمويل الثلاثي .
- رفع نسبة تخفيض الفوائد التجارية التي تطبقها البنوك على القرض البنكي إلى نسبة 95 % في المناطق الخاصة والجنوب والهضاب العليا .
- رفع السلفة بدون فوائد الموجهة إلى تكملة القرض البنكي في حالة اقتناء الأدوات البسيطة والمواد الأولية إلى 29 % من تكلفة النشاط .
وعليه يمكن أن نقدم جدول مختصر لأنماط التمويل حسب آخر التعديلات كما يلي: 
الجدول ( 02): أنماط التمويل في إطار جهاز القرض المصغر حسب آخر التعديلات
	قيمة المشروع
	صنف المقاول
	المساهمة الشخصية
	القرض البنكي
	سلفة الوكالة
	نسبة الفائدة*

	100000 دج
	- جميع الأصناف
( شراء مواد أولية )
	0 %
	· 
	100 %
	· 

	1000000 دج
	· الأصناف الأخرى
· الذي ينجز نشاطه في منطقة خاصة
	1 %
1 %
	70 %
70 %
	29 %
29 %
	20 %
05 %  ( مناطق خاصة )


* نسبة الفائدة التي تقع على عاتق المستفيد 05 % أو 20 % من النسبة المعمول بها في البنك 
SOURCE : www.angem.dZ 
من خلال الجدول السابق يمكن توضيح أهم الفوائد والمساعدات الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغر والمتمثلة في: 
· يمنح القرض البنكي بنسبة فائدة مخفضة تقع على عاتق المستفيد ( من 5 % إلى 20 % من نسبة الفائدة المحددة من طرف البنك وذلك حسب الحالات )، فيما تتحمل الخزينة العمومية فارق نسبة الفائدة التجارية .
· يمكن منح سلفة بدون فوائد قدرها 29 % من الكلفة الإجمالية في نمط التمويل الثلاثي.
· تمنح الوكالة سلفة بدون فوائد لشراء مواد أولية مقدرة ب100 % من الكلفة الإجمالية للمشروع والتي لا يمكن أن تفوق مائة ألف دينار جزائري.
· يمنح تأجيل لمدة ثلاث( 03) سنوات  لتسديد القرض البنكي الأصلي، وتأجيل لمدة سنة واحدة لدفع الفوائد.
· الاستفادة من التكوينات في مجال تسيير المؤسسة والمشاركة في الصالونات والمعارض التي تنظمها الوكالة .
· الاستفادة من التخفيضات الجبائية (15) .
1-5- البنوك الشركاء: في السابق كان لا يمكن منح القروض المصغرة إلا من طرف بنك الجزائر أو بنك الخليفة سابقا، وكان هذا الأمر يشكل أحد العراقيل، لتلتحق بعد ذلك البنوك العمومية كشركاء في عملية منح القروض المصغرة والمتمثلة في: 
· القرض الشعبي الجزائري .CPA 
· بنك التنمية المحلية BDL .
· البنك الخارجي الجزائري BEA 
· البنك الوطني الجزائري BNA 
· بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR  
    -  بالإضافة إلى صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة (F.G.M.M.C)  
1-6- شروط التأهيل للحصول على القرض المصغر (16) :
· بلوغ سن 18 سنة فما فوق.
· عدم امتلاك دخل أو امتلاك مداخيل غير ثابتة وغير منتظمة. 
· إثبات مقر الإقامة. 
· امتلاك شهادة تثبت الكفاءة المهنية أو وثيقة معادلة معترف بها أو التمتع بمهارة مهنية مؤكدة تتوافق مع النشاط المرغوب إنجازه.
· عدم الاستفادة من مساعدة أخرى لإنشاء النشاطات. 
· القدرة على دفع المساهمة الشخصية ( حسب الحالة ). 
· الاشتراك في صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة في حالة طلب المقاول لقرض بنكي. 
· الالتزام بتسديد القرض ونسبة الفوائد للبنك حسب الجدول الزمني .
· الالتزام بتسديد مبلغ السلفة بدون فوائد للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حسب الجدول الزمني
2- تقييم نشاط الوكالة منذ نشأتها إلى 31/12/2010: 
لم ينطلق نشاط الوكالة فعليا على أرض الواقع إلا في منتصف سنة 2005، ومنذ ذلك الوقت قدمت الوكالة قروض مصغرة بأنواعها المختلفة عبر كامل التراب الوطني، وفيما يلي مجموعة أرقام تعكس نشاط الوكالة إلى غاية نهاية سنة 2010.
2-1- حصيلة السلف الممنوحة: كان العدد الإجمالي للسلف بدون فوائد الممنوحة خلال الفترة 2005-2010 يقدر ب: 197060 سلفة موزعة كما يلي: 
الجدول ( 03 ): حصيلة السلف بدون فوائد موزعة حسب قطاعات النشاط وحسب جنس المستفيد ( 2005 – 2010 )
	             حسب قطاعات النشاط
	        حسب جنس المستفيد

	               البيان
القطاعات
	عدد السلف
	النسبة المئوية 
	
	عدد السلف 
	النسب المئوية 

	الصناعات التقليدية
	55865
	29 %
	النساء
	118236
	60 %

	الصناعة
	49155
	25 %
	الرجال
	78824
	40 %

	الخدمات
	41932
	21 %
	
	
	

	الفلاحة
	37894
	19 %
	
	
	

	البناء والأشغال العمومية
	12214
	06 %
	
	
	

	المجموع
	197060
	100 %
	
	197060
	100 %
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الشكل (01) حصيلة السلف الممنوحة خلال الفترة 2005 – 2010 على شكل دائرة نسبية
^^^^^^^^
SOURCE : www.angem.Dz
كما يمكن توزيع السلف الممنوحة بدون فوائد حسب الغرض الذي منحت من أجله حيث نجد:
· عدد السلف بدون فوائد لشراء المادة الأولية قدر ب 178876 سلفة .
· عدد السلف بدون فوائد لإنشاء مشروع قدر ب 18184 سلفة .
وهو ما يوضحه الشكل التالي:
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SOURCE : www.angem.Dz
من خلال الإحصائيات المبينة أعلاه حول حصيلة السلف الممنوحة يمكن أن نستخلص ما يلي: 
· كان الجزء الأكبر من السلف الممنوحة بدون فوائد من نصيب النساء ( 60 % ).
· بالنسبة للقطاعات كانت الأفضلية لقطاع الصناعات التقليدية باستحواذه على نسبة ( 29 %) ثم قطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة والبناء والأشغال العمومية بدرجات أقل على الترتيب. 
· تعطى الأولوية كذلك عند منح السلف بدون فوائد لشراء المادة الأولية على حساب غرض إنشاء مشروع، حيث كان نصيب السلف الممنوحة لشراء المواد الأولية يفوق 90 % ( 178876 سلفة من أصل 197060 سلفة ).
2-2- حصيلة القروض الممنوحة: كانت حصيلة القروض الممنوحة من طرف البنوك خلال الفترة 2005 – 2010 تقدر ب 8718 قرض، كما هو مبين في الشكل البياني التالي:
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SOURCE : www.angem.Dz
من خلال البيانات المسجلة أعلاه حول حصيلة القروض الممنوحة من قبل البنوك في إطار جهاز القرض المصغر خلال الفترة 2005 – 2010 يمكن تسجيل الملاحظات التالية:   
· أن حصيلة القروض الممنوحة ضعيفة وضعيفة جدا خاصة خلال الثلاث سنوات الأولى لفترة الدراسة 2005 – 2007 ( أقل تماما من 900 قرض ) وهو ما يعكس أن البنوك في الجزائر غير متحمسة لمثل هذا التمويل ( التمويل المصغر ).
· أن الجزائر لا تتوفر على مؤسسات مالية مختصة في التمويل المصغر مثل ما هو موجود في بقية الدول وخاصة الأوروبية منها، وكل ما هو موجود هو مؤسسات تملك ميزانية وتستقبل المشاريع ولكنها تجد نفسها مجبرة على المرور على البنوك التي هي من يحدد مصير هذه المشاريع.
· وما يؤكد ما أشرنا إليه هو مقارنة العدد الإجمالي للسلف الممنوحة بدون فوائد بالعدد الإجمالية للقروض الممنوحة خلال فترة الدراسة (2005 – 2010) حيث نجد أن نسبة القروض الممنوحة للسلف الممنوحة تقدر 4.42 % وهي نسبة ضعيفة جدا وهو ما يعكس كذلك الصعوبات التي توجهها الوكالة من حيث استجابة البنوك للقروض المطلوبة .
2-3- توزيع المستفيدين حسب الشريحة العمرية: كان توزيع المستفيدين من السلف بدون فوائد حسب الشريحة العمرية خلال الفترة 2005 – 2010 كما هو مبين في الشكل الموالي:
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SOURCE : www.angem.Dz
من التمثيل البيان أعلاه يمكن أن نستخلص ما يلي: 

· النسبة الأكبر من السلف الممنوحة بدون فوائد كانت من نصيب الشباب ( من 18 – 39 سنة ) حيث كانت تقدر ب 72 % من العدد الكلي من السلف الممنوحة، وهو ما يتماشى مع خصوصيات القرض المصغر الموجه خصيصا إلى فئة الشباب البطال .
2-4- رصيد الوظائف التي أنشأت منذ إنشاء الوكالة لنهاية ديسمبر 2010 :
كان العدد الإجمالي للوظائف المحدثة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منذ إنشائها إلى غاية نهاية سنة 2010 يقدر ب 295.587 وظيفة وهو ما يبينه الشكل البياني التالي: 
الشكل ( 05) : رصيد الوظائف التي أنشأت منذ إنشاء الوكالة لنهاية ديسمبر 2010
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Evolution cumulée des emplois crées 

Lenombre total d'emplois crées par L'ANGEM 295587 


SOURCE : www.angem.Dz
مما لاشك فيه أن قضية توفير فرص العمل والحد من مشكلة البطالة تحظى باهتمام بالغ في الجزائر، التي تتصف بالنمو السكاني السريع المتسم بالأغلبية الشبابية وحملة الشهادات، وهنا يبرز دور الاستثمار في القروض المصغرة لتوفير فرص عمل منتجة في ظل تكاليف رأس مال منخفضة نسبيا، حيث أن متوسط تكلفة فرص العمل من رأس المال المستثمر في المؤسسات المصغرة والصغيرة تقل بمعدل ثلاث مرات عن متوسط تكلفة فرص العمل في المؤسسات ككل، مما يعني أن حجم الاستثمار المطلوب لتشغيل عامل واحد في المؤسسات الكبيرة يمكن أن يوظف ثلاث عمال في المؤسسات المصغرة والصغيرة (17) .
 ومما تجدر الإشارة إليه عند بحث إمكانية المشروعات المصغرة في توفير فرص العمل، الأخذ في الحسبان فرص التوظيف الكلية المباشرة وغير المباشرة، أي مضاعفة التشغيل الذي يبين لنا عدد العمال الذين يوجهون إلى التشغيل في مقابل كل عامل تتوافر له فرص عمل غير مباشرة، ونقصد بفرصة العمل غير المباشرة تلك الفرص التي يتم خلقها في مؤسسات أخرى كنتيجة لفرص التوظيف المباشرة المترتبة على استثمارها في مشروع ما.
وبالنظر في رصيد الوظائف التي أنشأت منذ إنشاء الوكالة إلى غاية نهاية عام 2010 نجد أن عدد الوظائف المحدثة من قبل الوكالة كان يقدر ب 4994 وظيفة عام 2005 لينتقل إلى 38325 وظيفة عام 2006، ثم ارتفعت إلى 64171 وظيفة عام 2007، لتصبح 127320 وظيفة عام 2008، ثم 218421 عام 2009، لتستقر عند 295587 وظيفة مع نهاية عام 2010، أي أنها في تزايد مستمر، ولمعرفة نسبة مساهمة الوكالة في التوظيف فإننا نقدم الجدول التالي: 
الجدول ( 04): نسبة مساهمة ANGEM في التوظيف ( 2005 – 2010 )
	              البيان
 السنوات
	معدل البطالة* ( % )
	العدد الإجمالي للعاملين* ( عامل )
	عدد الوظائف المحدثة من طرف الوكالة** ( وظيفة )
	نسبة مساهمة الوكالة في التوظيف ( % )

	2005
	15.30
	8044220
	4994
	0.06

	2006
	12.30
	8868804
	38325
	0.43

	2007
	13.8
	8594243
	64171
	0.75

	2008
	11.3
	9146000
	127320
	1.40

	2009
	10.2
	9472000
	218421
	2.30

	2010
	10
	9735000
	295587
	3.03


المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على: 
· *الديوان الوطني للإحصائيات على الموقع www.ons.dz.  
· **إحصائيات ANGEM  على الموقع www.angem.dz  .
تشير الإحصائيات الواردة في الجدول أعلاه إلى أن نسبة مساهمة الوكالة في التوظيف الإجمالي قد انتقلت من 0.06 % لسنة 2005 إلى 3.03 % سنة 2010، وهي نسبة نعتقد أنها ضعيفة ولكنها مهمة، وتشير الإحصائيات كذلك إلى أن مجهودات الوكالة في توفير مناصب العمل قد ساهمت في تخفيض معدل البطالة من 15.30 % سنة 2005 إلى 10 % سنة 2010. 
ثالثا- أهم التحديات والمعوقات التي تواجه إستراتيجية القرض المصغر في الجزائر
تواجه إستراتيجية القرض المصغر في الجزائر تحديات ومعوقات عديدة، منها ما يتعلق بالإطار التنظيمي العام للتمويل المصغر، ومنها ما يتعلق بالجهاز المشرق على القرض المصغر (angem)،  ومنها ما يتعلق الفئة المستهدفة.
1- التحديات والمعوقات المتعلقة بالإطار التنظيمي العام للتمويل المصغر : يمكن إيجار أهمها فيما يلي:
- أن الجزائر لا تتوفر على نظام مالي خاص بمنح القرض المصغرة، وأن النظام الموجود مرتبط بالبنوك المالية في ظل عدم وجود مؤسسات مالية مختصة في الإقراض المصغر، وما ينتج عن ذلك من بيروقراطية وغياب الشفافية وانعدام المتابعة للمشاريع الموجهة للشباب.
- بالإضافة إلى ارتباط التمويل المصغر في الجزائر بالبنوك العمومية، فإن هذه الأخيرة لا تولي الاهتمام الكافي للتمويل المصغر نظرا لتركيز خبراتها في الأنشطة الأخرى(المعتادة عليها)، كما عانت الوكالة من عدم مرونة الإجراءات البنكية وثقلها مما أثر سلبا على العديد من المشاريع .
- غياب البنوك الخاصة التي تشيع على التنافس مما يلغي عنصر التحفيز لمنح مثل هذه القروض. 
- تعتقد وغموض النصوص التشريعية والتنظيمية(كثرة التعديلات).

- صعوبة الإجراءات الإدارية والتنفيذية، مما جعل معالجة الملفات واعتماد المشاريع تتم ببطء.
- عدم توفر مراكز أو هيئات تعمل على توفير و نشر المعلومات و الإحصائيات.
2- المعوقات المتعلقة بالجهاز المشرف على القرض المصغر (ANGEM) :
يتمثل العائق الرئيسي المتعلق بـ  L’ANGEM  في نموذج التسيير حيث تتبع الوكالة منذ إنشائها سنة 2004 نموذج تسيير مركزي يعتمد أساسا على المديرية العامة، حيث تم وضع التنسيقيات التي استحدثت تدريجيا بعد إنشاء الوكالة بهدف تسيير الجهاز فحسب، إلا أن هذا النموذج بدا يظهر محدوديته بعد سنوات قلائل من إنشاء هذه الوكالة، بسبب التوسع الذي عرفته هذه الأخيرة ، حيث برزت العديد من الاختلالات والتأخيرات في عملية التكفل التي يشرف عليها الجهاز مما أدى إلى تمديد الآجال في معالجة ملفات المستفيدين من القرض المصغر .
فضلا عن ضعف القدرات والكوادر البشرية التي تقع عليها مسؤولية النهوض بالبناء المؤسساتي ورفع مستوى قدرات العاملين في هذا القطاع .
3- المعوقات المتعلقة بالفئة المستهدفة :  تتمثل أساسا في : 
· نقص الكفاءة المهنية والتسييرية  للكثير من المستفيدين من القروض المصغرة أو الطالبين لها .
· ترجيح النشاط التجاري و الخدمي ( الذي لا يتطلب مناصب شغل كثيرة ) على حساب الاستثمار المنتج المولد لمناصب الشغل .
· وجود نسبة معتبرة من عدم سداد السلف والقروض في آجالها المحددة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة التحصيل في الآجال المحددة بلغت 50.6 % من مجموع القروض المقدمة (19) .
· من المستحيل من الناحية التقنية للهيئات المالية تلبية كل الطلب على القروض المصغرة أو مواءمة كل الجمهور، فنوعية الأنشطة التي يمكن تمويلها بالقروض المصغرة ليست دائما مرغوبة من قبل الراغبين في إنشاء المشاريع المصغرة (20).
الخاتمة: 
إن نجاح تجربة القروض المصغرة في عدة بلدان، ولو أنها حصلت في ظروف وشروط مختلفة ومتنوعة يدعونا إلى الاستنتاج بأن هذه التجربة يمكن كذلك أن تنجح في الجزائر.
ورغم حداثة هذه التجربة في الجزائر، وعدم تحقيقها النجاح المطلوب الذي كانت تتوخاه السلطات العمومية منها نظرا لاصطدامها في الواقع العملي بمجموعة من المعوقات السالف ذكرها، إلا أن خيارها نابع من الإدراك بأن هذا المبدأ الاقتصادي ( التمويل المصغر ) قدم حلولا فعالة – عملية وواقعية – لمكافحة البطالة والفقر والحرمان .
وعليه فإنه يتعين وجوبا إيجاد الحلول لتلك الصعوبات والمعوقات وتوفير الدعم والمساندة التي من شأنها أن تعطي شحنة تحفيزية وتشجيعية، والأمر يتطلب كذلك الاستفادة من التجارب العالمية في مجال الإقراض المصغر، كما هو الحال في بعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية التي تتوفر على خبرة ودراية فنية تفوق 20 سنة ، وعليه فإننا نقترح التوصيات التالية : 
· ضرورة وضع إطار تنظيمي جيد للتمويل المصغر في الجزائر والمحافظة عليه.
· حث البنوك الشركاء على ايلاء الاهتمام الكافي بالقروض المصغرة، واستحداث مؤسسات مالية مختصة في الإقراض المصغر.
· تشجيع البنوك الخاصة للمشاركة في التمويل المصغر، وذلك من خلال سن وتفعيل التشريعات والقوانين والأنظمة المحفزة على ذلك.
· تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية والتنفيذية بحيث تصبح عملية معالجة الملفات واعتماد المشاريع تتم بشكل أسرع .
· ضرورة توفير مراكز تعمل على توفير ونشر المعلومات والإحصائيات حول كل ما يتعلق بالقروض المصغرة، مما يساعد على تحديد أوجه القصور ونقاط الضعف و نقاط القوة .
الهوامش والمراجع :
1- سابياشي كاشياب ، التمويل الأصغر : تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على موقع بوابة التمويل الأصغر: www.arabic.micro finance gateway .org  ( 20/08/2011 ) .
2- Guide pratique sur le micro – crédit : l’expérience du prêt solidaire , p11,www.la micro finance .org .consulté le 18/08/2011 .

3- مؤسسة الفكر العربي، القروض المصغرة ومتناهية الصغر: حل أم مسكن للأوجاع ؟ على موقع بوابة التمويل الأصغر  www.arabic.micro finance gateway .org   ( 20/08/2011 ) .
4- Le micro-crédit dans le monde , www.adie.org , découvrir l’aide consulte le 17/08/2011 .

( aide : association pour le droit al'initiative économique  
جمعية الحق في المبادرة الاقتصادية أنشأت في فرنسا من طرف ماريا نوفاك    maria nowak  عام 1989(  .
5- مؤسسة الفكر العربي ، مرجع سبق ذكره .
6- Guide pratique sur le micro -crédit , Ibid , pp 11.12 .

7- الشبكة الأوروبية للتمويل المصغر " REM " بالإنجليزية: 
EUROPEAN MICRO FINANCE NETWORK ‘’ EMN ‘’.
8- Mohemed mrini , le micro – crédit :conceptes et principes , www.indh.gov.ma, consulte  le 17/08/2011.

9- مؤسسة الفكر العربي، القروض المصغرة ومتناهية الصغر : حل أم مسكن للأوجاع ؟ ، مرجع سبق ذكره.
10- الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر www.angem.Dz 10-06-2011.
11- لمزيد من التفصيل حول المرسوم التنفيذي رقم 04 – 14 المؤرخ في 22 جانفي 2004 والذي بموجبه تم إنشاء l’angem  أنظر : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 06 سنة 2004 .
12- منشورات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر .
13- المرقع الرسمي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، مرجع سبق ذكره.
14- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 19، سنة 2011.
15- للإطلاع على التخفيضات الجبائية الممنوحة للأنشطة التي يقوم بها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر أنظر : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 40 ، سنة 2011 ( قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ) .
16- منشورات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر .
17- بوسهمين أحمد ، الدور التنموي للاستثمار في المؤسسات المصغرة في الجزائر ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد 26 – العدد الأول ، 2010 ، ص 213 .
18- الديوان الوطني للإحصائيات www.ons.dz  .
19- آيت عكاش سمير، ناصر المهدي، القروض المصغرة ودورها في محاربة الفقر، المركز الجامعي خميس مليانة ، ص 17، على الموقع www.kantakji.com  (17 / 08 /2011).
20- نشير في هذا الإطار إلى أنه في الدول الأوروبية يدور النقاش حول التمييز بين: 
 * القروض المصغرة الموجهة للمشاريع الريادية وتتعلق بالمشاريع المصغرة التي لها أفضلية في احتمالات النمو ( المديرية العامة للمؤسسات ).
 * القروض المصغرة الاجتماعية وتتعلق بالمستفيدين من أجل التنمية الاجتماعية للخروج من الجمود ( المديرية العامة للعمل والشؤون الاجتماعية 
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العدد الإجمالي للقروض البنكية الممنوحة :8718 قرض
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الشكل (03) : حصيلة القروض الممنوحة من طرف البنوك خلال الفترة 2005-2010
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العدد الإجمالي للسلف بدون فوائد الممنوحة :197060 سلفة
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الشكل رقم (2) : توزيع حصيلة السلف الممنوحة حسب الغرض منها "إنشاء مشروع أو شراء مواد أولية "
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				Pour redimensionner la plage de données du graphique, faites glisser le coin inférieur droit de la plage.
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				Colonne1

		البناء و س ع		6%

		الصناعة		25%

		الفلاحة		19%

		الصناعات التقليدية		29%

		الخدمات		21%

				Pour redimensionner la plage de données du graphique, faites glisser le coin inférieur droit de la plage.
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				حسب جنس المستفيد

		الرجال		40%

		النساء		60%

				Pour redimensionner la plage de données du graphique, faites glisser le coin inférieur droit de la plage.






_1377863667.xls
Graph1

		18-29سنة

		30-39سنة

		40-49 سنة

		50-59 سنة

		60سنة فما فوق



Série 1

الشريحة العمرية

عدد السلف الممنوحة
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				Série 1

		18-29سنة		40%

		30-39سنة		32%

		40-49 سنة		16%

		50-59 سنة		9%

		60سنة فما فوق		3%

				Pour redimensionner la plage de données du graphique, faites glisser le coin inférieur droit de la plage.






